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الملخص: 
من منطلق كونهـا واحدة من أخطر الأزمـات التي يشهدهـا العالم، اعتبر فقهـاء القانون
الدولي أن النزاعات المسـلحة واحدة من أصعب الفترات التي تمر بها الدولة بكل مقوماتها،
وعلى هذا الأساس فكـر المجتمع الدولي في إيجاد إطار منظم لحل و تسوية المنازعات بصفة
سلمـية )منظـمة الأمم المتـحدة(، وقبله تكـثيف الجهود للاتفـاق على قانـون يحكم هذه
النزاعـات و يضع قواعد تنظمها سـتطلق عليه تسمية القانـون الدولي الإنساني أو قانون

الحرب.
إلا أن الإطارين القانونـيين السابقين )ميثاق الأمم المتحـدة والقانون الدولي الإنساني( لم
يتـضمنا أي إشـارة واضحة إلى دور محـدد لجهازه التـنفيذي )مجلـس الأمن(، يسمح
بالتدخل في النزاعات المسلحة غير الدولية، كتدخله في الأزمة الصومالية أو العراقية وغيرها
من النـزاعـات المـسلحـة غير الـدوليـة التي حـدثت بعـد نهـايـة الحـرب البـاردة.
تبحث هذه الدراسة في الأطـر القانونية الـتي استند عليها المجلـس للتدخل في مجال نفوذ
القـانـون الـدولي الإنـســاني، نقصـد زمـن النـزاعـات المـسلحـة غير الـدوليـة.

الأسـس القـانــونيــة لتـدخل
مجلـس الأمـن في النــزاعــات
ــة ـــدولي ــر ال ـــة غي ــسلح ـالم ـ ـ ـ ـ

عبد الفتاح الراجي @

)@( أستاذ بـاحث بسلك
دكـتــــوراه القــــانــــون

الدولي العام .  
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مقدمة:
ظل القانون الدولي و إلى وقت قريب مثقلاً بانتقادات تعتبره مفتقراً لمقومات القانون المُلزم،
في ظـل غياب سلطة تـشريعية مركـزية أو تنفيذيـة؛ يكون بمقدورهـا فرض سلطانه على
مختلف أشخاصه، و في مقـدمتهم الدول سواء أكانت قويـة أم ضعيفة)1(  . فراغٌ بدا أكثر
وضوحا قبيل الحرب العالمية الأولى، حينها لم تكن عصبة الأمم  ولا محكمة العدل الدولية
الدائمة قد رأتى النور، كما لم يـرسي حينها النظام الدولي الجديد مقوماته بعد، تلك المتمثلة

في منظمة الأمم المتحدة و المحكمة الجنائية الدولية )2( .
واقعٌ دولي تزايد تغيره بنشوب الحرب العالمية الثانية؛ تلك التي أفضى تجاوزها إلى تعزيز
فكرة إنشـاء تنظيـم دولي يأخذ على عـاتقه فكرة تجنب الحـرب و إبعاد آثارهـا، ليسود
الاعتقاد أن ميـثاق الأمم المتحدة جاء بنظام محكم للأمن الجماعي؛ تتحمل بموجبه المنظمة
مسؤوليـة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، المهمـة التي يتمتع فيها مجلس الأمن بدور
بالغ الأهميـة كجهاز تنـفيذي يخدم أهـدافها؛ يمـكن تقيم نجاعـة أدائه في تدعيم فـعالية
القانون الـدولي، بقياس مدى قدرته على التعامل مع الأزمات و التطورات المستمرة في حقل

العلاقات الدولية)3(  .
لكن التـطورات المتلاحقة في مـرحلة ما بعـد الحرب الباردة أدت إلى ازديـاد وتيرة نشوب
النزاعات المسـلحة، لتمتد من نـزاعات تقليدية دولـية إلى حروب أهلية ونـزاعات مسلحة
داخلية غير دولية؛ تتفاقـم فتتجاوز آثارها المستـوى الداخلي للدول إلى خلق أزمات دولية
تـستعمل فيها الأسـاليب و الأسلحة المحـظورة بموجب قـانون الحرب، كـما تنتهك فيها

حقوق الإنسان بشكل قد يرقى لتهديد السلم والأمن الدوليين.
من هذه النقطة بـالضبط بدأ النقـاش حول القيمة العملـية التي يكتسيهـا القانون الدولي
الإنساني و قواعده، التي ينبغي أن توضع حيـز التنفيذ في الحالات التي تكون فيها الدول
أو غيرها من الجهات الفاعلة، بصدد استخدام القوة المسلحة لأي أسباب أو دوافع  -سواء
كانـت مبررة قانونا أم لا-. هـدف سعت إلى تنفيذه العديـد من الهيئات الدولـية بوصفها
آليات منبثقة عـن إتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 وبـروتوكوليهما الإضافيين، وعلى
رأسها اللجنـة الدولية للـصليب الأحمر ؛ غير أن تزايـد حدة الانتهاكـات المتعددة لأحكام
القانون هذا القـانون و ضد الفئات المـحمية بموجبـه، سيصعب من عملها نـتيجة لتنوع
أشكال النـزاعات المسلحة و الإفتقار لسلطـة الإلزام، مما سيفتح الباب على مصراعيه أمام
هيئات أخرى  كمجلـس الأمن الدولي، الذي يستند في عمله على كـون مسؤولية تطبيق هذا
القانون تـقع في جميع الظروف على عـاتق الدول مجتمعـة أو منفردة، بمن فـيها أطراف

النزاع.
من هذا المنطلق بـدأ المجلس في تكريس ممـارسته وبناء أسالـيب ونهج تدخل، تحرك من
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خلالها ليتـواجد في ساحـات جديدة لم يـتطرق لها مـن قبل، ولم يتخذ حيـالها إلا بعض
التدابير المحـدودة، مستعيناً بكـونه جهازاً تنفيذيـاً ضمن أكبر هيئة دولـية )منظمة الأمم
المتحــدة( تختــص بحمايـة الإنـســانيــة وحفـظ الـسلـم والأمن الـدولـيين. 
ممارسة ستطرح سؤالاً جوهـرياً و إشكالية متعلق بـمدى قانونية تدخل مجلس الأمن في
النزاعـات المسلحة غير الدولي؟  إشكالـية تتطلب الإجابة عنهـا، تناول الموضوع من منطق
محورين، الأول مـتعلق بسيـاق تدخل المجلـس في نطاق تـطبيق قواعـد القانـون الدولي
الإنسـاني المنظمة لهذا النوع من النزاعات، وهو ما سيقودنا لبحث تطور النزاعات الدولية
في إطار أعـماله، ثم محور ثاني متعلق بمقاربـة الأسس القانونية القـانوني التي بنا عليها
تدخله، وهو الذي سيقودنا أيضاً للتـدقيق في نطاق السلطات المخولة للمجلس، وكذا بحث

اتساقها مع التدخل في النزاعات المسلحة غير الدولية الحديثة. 
المبحث الأول : سياق تـدخل مجلس الأمن في النـزاعات المسلحـة غير الدولية
إن الحديث عـن امتداد اختصاصـات مجلس الأمن الدولي وصلاحيـاته إلى المجال المرتبط
بتأمين الامتثال للقانون الدولي الإنساني في السنوات العشرين الأولى من وجوده )1945-
1967(، يحيلنا بالضرورة على تجاهل تام للـتعامل مع مختلف النزاعات الناشئة في بادئ
الأمر، فالقـضايا التي تواجه تطـبيق هذا القانون لم تكن أبـداً في أولويات المجلس. قبل أن
تظهر أول إشارة صريحـة للقانون الإنساني الـدولي بنص القرار 237 )1967( الصادر
بعـد حرب الأيام الستة في الـشرق الأوسط، حينها فقط أوصى المجلـس الحكومات المعنية
بـالنزاع بـالامتثال لاتفـاقيات جنـيف الثلاث، ويبدأ بعـدها على مضـض العمل في نطاق
القانـون الدولي الإنسـاني، حيث أشار في نـص القرار 436 )1978( بشـأن لبنان -على
سبيل المثال-، للمرة الأولى صراحة إلى ضرورة احترام دور اللجنة الصليب الأحمر وتوفير

كافة ضمانات عملها على الأرض.
 المطلب الأول : تحول بنية النزاعات المسلحة 

إن أسـاس اختلال التوازن في المنظومة الاتفاقية المؤسسة للقانون الدولي الإنساني، أصبح
أكثـر وضوحاً في ضوء التحولات التـي طرأت على الساحة الدوليـة بنهاية القرن العشرين
وبداية القرن الحـادي والعشرين)4(  ، فلم يعد العالم مهتما في المقام الأول بالتهديدات ذات
الطـبيعة التقلـيدية مثـل النزاعات بـين الدول أو مجموعـات الدول، لكون الـنزاعات غير
التقليـدية الناشئـة داخل الدول أو تلك المرتبطـة بالإرهاب العالمي أصـحبت تكتسي أهمية
أكبر)5( . هذه البيئة الأمنية الناشئة جعلت وتيرة أعمال العنف غير المنظم في تصاعد، خلافاً
لما كـانت عليه قبل عقد من الزمان، ففي ظل امتـداد ظاهرة العولمة أصبح  مبررات الصراع
بين الدول تتجـاوز أنماطها التقليـدية، بل و تمتد إلى النـواحي الاقتصادية، الـديمغرافية

والاجتماعية.
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ونـتيجة لذلك، أصبح نشوب النزاع المسلح أكثر مرونة، باتجاه "المزيد من تفتيت العنف"
بشكل يصعب معه قياس أو تصنيف آثاره المتعاظمة، في ظل المشاركة المتزايدة من الجهات
الفاعلـة غير الحكوميـة )6( . ففي حروب الـيوم، تسعـى الاستراتيجيـات التي تعتـمدها
الجماعـات المسلحة إلى جلـب المعركة عـلى نحو أقل انتظـاماً إلى صمـيم المناطق المـأهولة
بـالـسكـان المـدنـيين، الــذين بـاتـوا يـصنفـون في مقـدمـة ضحـايـاهـا.
خصوصـاً بعد الحرب العالمية الثـانية حيث برزت على المستـوى البنيوي تفاوتات كبرى.
فـاتفاقيـات القانـون الدولي الإنسـاني )اتفاقيـات جينيف الأربع للعـام 1949( المعنية
بالأسـاس بالنزاعات المتوازية التي تقع بين قـوى واضحة على مساحات جغرافية محددة
وبوسـائل تقليدية. جاءت متأثرة بشكل كبير بالـنزاعات المسلحة التي كانت موجودة عند
وضعهـا وهي غالبا نزاعات دولية تقليديـة، و عليه تضمنت ضوابط تتعامل مع آثارها، في
إطار السعي لحماية المدنيين والجرحى و الأسرى وغيرهم من الفئات الأكثر تأثراً، مشددة
في الوقت ذاته على ضرورة إيلاء قدر كبير من الأهمية لمبادئ التناسب، التمييز و الإنسانية

والضرورة العسكرية.
ومع بداية الألفـية الثالثـة، سجل برنامـج تتبع معطيات الـنزاعات المسلحـة حول العالم
  UCDP)7( ، خلال العام 2014 حـوالي 40 نزاعـاً مسلحـا مع 25 قتيلا على الأقل في كل

مـنهــا، أي بــزيــادة قــدرهــا ستــة نــزاعــات مقــارنــة بــالعــام 2013 .
فيما تشير الأرقام الحديثة إلى نشوب ما لا يقل عن 36 نزاعاً مسلحاً غير دولي سنة 2016
في مـا يقارب الـ20 دولـة، من ضمنهـا النزاع بـين الحكومـة التركيـة و وحزب العمال
الكردستاني، كما الصراع بين كولـومبيا والقوات المسلحة الثوريـة لكولومبيا الذي كانت
سنـة 2016 نهايته، فضلاً عن النزاع المـسلح غير الدولي الدائر في أفغـانستان بين القوات
الحكوميـة والمجموعـة المعروفـة باسم "الحـزب الإسلامي" منـذ سبتمبر 2016)8( .
مسار تصـاعدي استمر مع أحدث الأرقام المسجلة بسنة 2017، حيث نشب ما لا يقل عن
38 نزعة نـزاع مسلح غير دولي في 21 دولة، أهمها بـين الحكومة المكسيكـية والعصابات
المسلحـة، فضلاً عن الصراع الـدائر في ميـانمار بين القـوات المسلحـة ميليـشيا خلاص

روهينجيا إقليم أراكان)9(  .
 المطلب الثاني: النزاعات المسلحة غير الدولية في إطار أعمال مجلس الأمن

إن مفهوم النزاعات المسلحـة غير الدولية في إطار أعمال مجلس الأمن يتخذ بعداً شاملاً، إذ
هو يدمج تـشمل الحروب الأهلية، بناء على الانتهاكات الجـسيمة لحقوق الإنسان وقواعد
القانون الدولي الإنساني التي قد تحدث خلالها، وذلك من منظور واسع يعس مضيه قدماً
في تــوسـيع دائـــرة تفــسـير مهـمـــة حفـظ الــسلـم والأمـن الــدولـيـين.
إضـافة إلى ذلك، يلاحظ أن مجلـس الأمن لم يدرج في مَختلـف قراراته حالات َ الـتوترات
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الداخلية ضمن مفهوم النـزاعات المسلحة غير الدولية، عكس الحروب الأهلية التي أدرجت
سلفاً ضمن أحكـام القانون الدولي الإنساني بموجـب أحكام اتفاقيات جنيف الأربع للعام
1949، وكذا بـروتوكليهـا الإضافيين لـعام 1977، التي يعـود لها الفـضل في إخضاع
النزاعـات المسلحة غير الدولية للتنظيم القانوني، وبـالضبط المادة الثالثة المشتركة بينهما،
بـاعتبارها هـذه النزاعات واحد مـن أكثر مواضيع القـانون الدولي الإنسـاني حساسية.
واتخذ مجلس الأمـن خلال معالجته للـنزاعات المـسلحة غير الـدولية، قـرارات تتضمن
مواجهة حـروب أهلية وقعـت في العديد مـن الدول، و تتطـابق مع المفاهـيم التي أوردها
القانون والقضاء الدوليين لهـذا النوع من الحروب. تناولت هذه القرارات نزاعات مسلحة
ناشئة بين جماعات مسلحة معارضة، في مواجهة قوات نظامية تابعة لدولة واحدة، أبرزها
القرارات القرار 1970 الصـادر سنة 2011، والذي اتخذه استنادا لأحكام 41 من ميثاق
الأمم المتحدة، على إثـر اندلاع ثورة شعبية سلمية في لـيبيا في فبراير من نفس السنة، ردت
علـيها كتائب نظام الرئـيس الأسبق "معمر القذافي"، باستخـدام الأسلحة النارية الثقيلة،

إضافة إلى  القصف الجوي.                                                                                              
تاريخ مجلس الأمن مع التدخل في النزاعات الـدولية غير الدولية، من منطلق كونها حالات
حروب أهلية ليس حـديث العهد، ذلك ما يوضحـه القرار رقم 808 الصادر سنة 1993،
والقـرار رقم 827 الصادر في نفـس السنة، و اللـذين أنشأ بـموجبهما المجلـس المحكمة
الجنائيـة الدولية المؤقتـة ليوغسالفيـا سابقا، من أجل َ معاقبـة الأشخاص الذين ارتكبوا
جــرائم الإبـادة الجـماعيـة وجــرائم الحـرب في هــذا الإقليـم منـذ العـام .1991
و هو ذاته السياق الذي اتخذ فيه المجلس قراره بشأن النزاع في رواندا رقم : 955 الصادر
سنة 1994، والذي أنشأ بموجـبه محكمة جنائية دولية مؤقـتة، لمعاقبة مرتكبي الجرائم
ضد الإنسانية ومنتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنساني في هذه الدولة. 
وعمومـاً فإن مجلس الأمن عـمد إلى تكليف لجان تقـصي دولية في هذه النـزاعات المسلحة
الـداخلية لإثبـات وقوع الانتهـاكات الجسـيمة المشـار إليها في المـادة الثالثـة المشتركة،
وبروتوكول حماية ضحايا النزاعـات المسلحة غير الدولية، فعلى أي أساس قانوني ينبني

هكذا تصرف؟
المبحث الثاني : محاولة التأطير تدخل مجلس الأمن في النزاعات المسلحة غير

الدولية 
لقد تجـاهل مجلس الأمن في بـادئ الأمر القضـايا التـي تواجه تطـبيق القانـون الدولي
الإنساني في حالات النـزاعات المسلحة عـموماً، لكنه  أظهـر أول إشارة صريحة في قراره
237 )1967( بعد حرب الأيام الستة في الشرق الأوسط ، حيث أوصى  الحكومات المعنية
بالنزاع  بالامتثال لاتفاقيات جنيف الثلاث في سنة  1970-1980، بعدها بدأ المجلس على
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مضض العمل في نطاق  القانون الإنساني الدولي: ففي  القرار 436 )1978( بشأن لبنان،
نص على سبيل المثـال، للمرة الأولى صراحة إلى لجنـة الصليب الأحمر الـدولية خلال هذه

الفترة، ومع ذلك، فإن العديد من الصراعات المسلحة التي تنطوي على انتهاكات للقانون
الإنساني الدولي لم تجـد تجاوباً من المجلس الـذي متجاهلاً للتعاطي مـعها، أما في مرحلة
متأخرة بعد نهـاية الحرب الباردة، أصبح دور المجلـس ك "شرطي دولي" أكثر وضوحا
حيث توسيع نطاق تدخله ليشمل حالات متنوعة جدا، بما في ذلك انتهاكات قوانين الحرب.
وقـد نمت الإشارات إلى القانون الإنساني الـدولي في قرارات مجلس الأمن بشكل مضطرد
بسبب انتشار الصراعـات المسلحة غير الدولية التي باتت تخلف عدد متزايد من الإصابات
بين المدنيين، وفي الوقت نفسه بدأ المجلس يـصب تركيز على إنفاذ القانون الدولي الإنساني
من خلال التدابير قسرية، بعيداً عن أي جوانب أخرى، لكون الإنفاذ ينطوي على "الممارسة

قسرية".
إن محاولة بـحث الأطر القانـونية التـي يبرر بها المجلس لـنفسه التدخل في مجـال تنفيذ
القـانون الـدولي الإنسـاني، يحيلـنا عـلى مدخلـين أساسـيين يعمـد إلى استخـدمهما:
 المطلب الأول : مدخل إرتباط تهـديد السلم و الأمن الدوليين بـالنزاعات المسلحة

غير الدولية 
إذا كان ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي إشارة صريحة إلى القانون الدولي الإنساني، فإن
ورود ذكر "احترام حقوق الإنسان" ضمن مقـاصد الأمم المتحدة الدول في المادة 1 )3( ،
جـعل مجلس الأمن يـتجاوز عـدم وجود أي صـلة تنـفيذيـة له مع  قانـونين وأعراف،
خصـوصاً و أن إغفال واضعي ميثاق الأمم المتحـدة الإشارة لأي من مصطلحات القانون
الـدولي الإنساني قد يـكون مقصوداً، حيث لم يـرى هؤلاء أي ضرورة للإشارة إلى أحكام
الحرب، على اعتبار أن إيـراد حظر استخدام القـوة أو التهديد بهـا فضلاً عن آليات الأمن

الجماعي قد يشكل اعترافاً ضمنياً بذلك.
إلا أن "حقوق الإنسان" قد فسرت على نطاق واسع في محافل الأمم المتحدة منذ ذلك الحين
في الستينات: بشكل مرتبط بالنزاعات المسلحة فيما سيعرف لاحقاً بـ "حقوق الإنسان في
الصراع المسلح" بشكل أصبح يشمل نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني، كما هو الحال
مع مـؤتمر الأمـم المتحدة الـدولي المعني بحقـوق الإنسـان لعام 1968 )10(  ، كـما أعيد
تأكيـدها لاحقا في العـديد من قرارات الجـمعية العامـة  بدءا من القرار 2444 )د - 23(
المؤرخ في  19 كانون الأول / ديـسمبر 1968، و القرار 9/9 )2008( من مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي نص بـوضوح على أن "السلوك الذي ينتهك القانون
الإنسـاني الـدولي ... قـد يشـكل أيضـا انتهـاكـا جسـيما لحقـوق الإنسـان".
ومع ذلك، فإن تعـزيز أو تشجيع احترام القانون الـدولي الإنساني لا يمكن اعتباره إلى حد
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الآن أحد أغراض الأمـم المتحدة، مما يعـني أنه ليس بالـضرورة أن مجلس الأمن مختص
بـالعمل على تحقيق هـذا الغرض. و في الـواقع، فإن المسـؤولية الـرئيسيـة لمجلس الأمن
بموجب الميثاق هي المحافظـة السلم و الأمن الدوليين كما نصت بذلك المادة 24 )1(،  بدلا
من ضمان أن تكون الأعمال العدائية التي أجريت متطابقة مع قانون الحرب. وبالتالي، فإن
الميثاق يجعل من مجلس الأمن الحكم الذي يحدد متى  يمكن استخدام القوة المسلحة، لكنه

لم  يقول أي شيء عن كيفية ذلك.
كما أشار القـاضي فيتزموريس فـإن "مجلس الأمن قد أنشـأ للحفاظ على السلام، وليس
تغيير الـنظام العالمي،". وعلى وجه الخصـوص، تكمن مشكلة اسـتخدام صلاحيات إنفاذ
الفصل السابع لضمان الامتثال القانون الإنساني الدولي كما هو معروف، وفقا للمادة 39
من فإن الميـثاق التي يعهد بموجبها للـمجلس السلطة التقديريـة في تحديد حالة "تهديد"
السلام أو الإخلال بـالسلام أو العمل العدواني ، في  ما إذا كان كل خرقا للقانون الإنساني

الدولي يمكن أن يعتبره مجلس الأمن "تهديدا للسلام" ؟
لقد اعتبر واضـعو القرار أن هذا المفهوم مرتبط بالاستخدام الدولي للقوة المسلحة)11(  فقد
قام المجلس بتـوسيع نطاقه تدريجيـا  على ضوء الرغبة في استخـدام صلاحياته الصعبة
بشكل استثنائي و إنفاذ قرارات ملزمة، بما فيهـا العقوبات الاقتصادية والقوة العسكرية

في سبيل تحقيق أهداف العدالة الدولية. 
و يمكن القول أنه و على الـرغم من حيث المبدأ مـن كون الوظيفة الأسـاسية للمجلس هي
صون السلـم والأمن الدوليين، إلا أن ما يقوم به من أعمال ليس مطابقا بالضرورة لمعالجة
الأفعال غير المشروعة دوليا بل يمتد تداخلات موسعة، مستغلاً كونه مؤهلاً أكثر من غيره
للتعامل مع الخروقات المتنوعة للقانون الدولي على أنها تشكل تهديدا للسلام)12( ، وما بين
الحفاظ على السلام والاعـتبارات "الإنسـانية" يتـحرك المجلس، وذلك بحـسب ما أكده

رئيس مجلس الأمن في بيان صادر عام 1992 عن أعضائه:
" ... إن غياب الحرب والـصراعات العسكـرية بين الدول لا يـعد في حد ذاته ضمان
لاستتباب السلم والأمن الدوليين، فمصادر التهديد غير العسكرية المتعلقة بالمجالات
الاقتصادية والاجـتماعية والإنسانيـة ووالإيكولوجية أصبحـت بدورها تهديدات
للسلام والأمن. إن أعضاء الأمم المتحدة ككل، يعملون من خلال الهيئات المناسبة على

إعطاء الأولوية القصوى للحل هذه المسائل)13( ." 
 المطلب الثاني: مدخل الصلاحيات الواسعة للمجلس

غـالباً ما يحتمي مجلس الأمن باختصاصـاته الواسعة في ما يتعلق بضمان الامتثال لميثاق
الأمم المتحدة و بالتالي القانون الدولي الإنساني، حين يستند بشكل غير مباشر إلى حكم آخر
من أحكـام الميثاق، نتحدث عن أحكـام الفصل السابع، حيث اتخـذ مجلس الأمن مجموعة
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متـنوعة من التدابير فيما يتعلق بإنفاذ لقـانون الدولي الإنساني، فعلى سبيل المثال، قرر أن
القانون الـدولي الإنساني يـنطبق على حالات معـينة  أو أن سلوكـا معينا يشـكل انتهاكا
للقانون الإنساني الدولي كما دعى إلى النظر في اجتماعاته إلى إدانة و استنكار الانتهاكات و

مرتكبيها. 
كما أنشأ المجلـس هيئات لتقصي الحـقائق وإن كان في بعض الأحـيان قد أعطـى الأولوية
لاعتماد تدابير قسرية، وكانت المرة الأولى التي يـتم فيها فرض رقابة على الدولة لانتهاكها
القانون الإنسـاني الدولي مع القرار قضيـة )22 آذار / مارس 1979()14(  ، الذي أعرب
فيه عن أسفه الـشديد لإنشاء المستـوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسـطينية والعربية.
و يـنضاف إلى إدانات المجلـس بانتهاكـات القانون الإنسـاني الدولي بصفة عـامة، القرار
الصـادر في 31 أكتوبـر 1983 )15( المتعلق بالـصراع بين إيران والعـراق؛ و القرار 876
الصادر ب 19 أكتـوبر 1993 و المتعلق بـأبخازيا)16( ؛  و القـرار 1736 الصادر بـ22
ديسمبر 2006 فيما يـتعلق بجمهوريـة الكونغـو الديمقـراطية)17(  ؛ 1865  27 يـناير
2009 فيـما يتعلق بكوت ديفوار )18( ؛ و القرار 1881 الـصادر بـ30 يوليو 2009 فيما
يتعلق بدارفور )19( . فـضلاً عن  البيان الرئاسي الذي اعتـمد في يناير 2009 و الذي يدين
جميع انتهـاكات القانـون الإنساني الـدولي ويطالب جمـيع الأطراف المعنيـة بوقف هذه

الانتهاكات )20( .
و من ضمن الإدانـات المتعلقة بسلوك معين أو أحكـام معينة، القرار 1231 الصادر بـ11
مارس 1999 فيـما يتعلق بالهجمات على المـدنيين وتجنيد الأطـفال في سيراليون )21( ؛ و
القرار  771 الصـادر بـ 13 أغسطس 1992 فيما يتعلق بالتطهير العرقي في يوغوسلافيا
السـابقة)22(  ؛ و القرار 864 الصـادر بـ15 سبتمبر 1993فيما يـتعلق بالاعتداءات على
موظفي الأمم المتحدة في أنغولا)23(  ؛ القرار 1925  28 مايو 2010 فيما يتعلق بالهجمات
الموجهة ضد الـسكان المدنيين، وانتـشار العنف الجنسي، وتجنيـد الأطفال واستخدامهم،

والإعدام خارج نطاق القضاء في جمهورية الكونغو الديمقراطية)24(  .
كما طلب المجلـس في مناسـبات مختـلفة أن يتـخذ المتحـاربون إجـراءات معينـة  كمنع
الإنتهاكات، ونموذج ذلك القرار 1493 الـصادر ب28 يوليو 2003 و المتعلق بجمهورية
الكونغـو الديمقراطيـة)25( ، و القرار 1556 الصادر بتـاريخ 30 يوليو 2004 و المتعلق
بالسودان)26(  ، إلى جانب  ضمان وصـول المساعدات الإنسانية إلى السكان كما هو الحال
مع القـرار 819 الصادر سنـة 1993 و المتعلق بيـوغوسلافيـا)27( ، و القرارات 1744
الصـادر بتاريـخ 21 فبراير 2007، و 1910 الـصادر ب28 ينـاير 2010 و المتـعلقة
بالصـومال )28( ، فضلاً عـن القرار 1923 الصـادر بتاريخ الـ25 مـاي 2010 بشأن
جمهوريـة أفريقيا الـوسطى)29(  ،  كما شملت قـرارات المجلس بهذا الصـدد أيضاً طابع
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التـوجيه بشـأن حمايـة المدنيـين  ) القرار 1592 الصـادر ب30 مارس 2005 بـشأن
جمهوريـة الكونغو الديمقراطية)30( ، و الـقرار 1863 المتعلق بالصومال )31( ( ، و تقديم
الـتعويـضات ومقـاضاة المـسؤولـين كما هو الحـال مع القرار 471 المـتعلق بالأراضي

الفلسطينية المحتلة)32(  .
فـضلاً عن ذلك ، يعتمـد المجلس أيضـاً المادة 94 )2( من مـيثاق الأمم المتـحدة، إذ يعطي
لنفسه اختصـاص ضمان الامتثال للقانـون الدولي الإنساني، بمـوجب المادة التي تمنحه
سلـطة إضافية في ما يخص تقديم توصيـات أو اتخاذ قرار بناء على تدابير تهدف إلى تنفيذ
أحـكام المحكمة الجنائـية الدولية ومحكمـة العدل الدولية، بما في ذلـك بالطبع تلك التي قد

تنشئ أصلا للنظر في انتهاكات لهذا القانون.
غير أن المجلس لا يستطيع أن يتصرف إلا بعد اللجوء إلى الأطراف المتقاضية، وليس أعضاء
الأمم المتحدة الآخـرين. وعلاوة على ذلك، فإن المجلس له أن يرفض إنفاذ الحكم، لأن المادة
94 )2( تنص على اتخـاذ إجراء فقط "إذا مـا رأى المجلس كـونها ضرورة " ، وبما أن
المادة 94 )2( لا تحدد "الـتدابير" التي يمكن لـلمجلس أن يعتمدهـا لفرض حكم محكمة
العدل الدوليـة، فيمكن أن نستنتج على أنه من الممكن اللجوء على سبيل المثال لا الحصر)33(
إلى تلك الإجـراءات المـنصـوص عـليهـا في الفـصلين الـسـادس والـسـابع)34(  .
ختاماً: يبقـى الموقف الذي اتخذته مجلـس الأمن من النزاعات مثـار جدال واسع، بشأن
مسـألة "المشروعيـة"، خصوصاً عنـدما يتعلق الأمر بـاتجاه الدول لتحقـيق مصالحها
السياسية، على حـساب عدد كبير من الضحايا وإلحاق أضرار جـسيمة بالممتلكات والبيئة
البشرية، مما يهدد منظومة القيم التي أرستها منظومة الأمم المتحدة خصوصاً في ما يتعلق
بـمبــدئي الـسيـادة وعـدم جــواز التـدخل في الـشـؤون الــداخليـة للـدول.
الوضع الذي يستدعي إيجاد ضوابط موضوعية لغرض تحديد الأوضاع التي تشكل فعلاً
تهديداً للسلـم و الأمن الدوليين، حتى لا يصبح المجلس بما خول له من صلاحيات واسعة

و استثنائية، عرضة لأهواء التدخل و وسيلة لخدمة المصالح الضيقة.



140

الهوامش

1- Jack L. Goldsmith And Eric A. Posner, “The Limits of International Law”,

Oxford University Press- New York 2005, pp: 3.

2-David Haljan , « International Law and the Separation of Powers» , Springer

International Publisher Science Berlin 2013. Pp:13.

3- أحمد محمد ألو العلا، "تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين –
مجلس الأمن في عالم متغير"، دار الجامعة الجديدة- الإسكندرية، الطبعة الأولى 2018،

ص: 12.
4-  أحمد اشراقية، "تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص و الحاجة إلى التعديل"،

ورقة بحثية مقدم إلى مؤتمر جامعة العلوم التطبيقية  –الأردن حول موضوع  "التطبيق
الأمين للقانون الدولي الإنساني"، مارس 2016 ، ص: 1 .

5- “Changing Nature of Conflict: Trends and Responses”, Centre for Land War-

fare Studies-New Delhi, Paper No. 18,KW Publishers Pvt Ltd 2010 , p :1.

6- "Children And Conflict In A Changing World", Machel Study 10-Year Strate-

gic Review, United Nations Children’s Fund (UNICEF) April 2009, p: 17.

7- واحد من أهم برامج الرصد الرائدة عالمياً في توفير البيانات حول العنف المنظم  في
النزاعات المسلحة، وهو الأكثر استخداماً في الأبحاث العلمية حول النزاعات المدنية، رابط

http://ucdp.uu.se/.  : الوصول
8- War repport 2016 , pp :29.

9- War repport 2017, pp :30.

10- ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
بما في ذلك وقت النزاعات المسلحة، هي من بين العوامل المتعددة والمعقدة التي تفضي إلي

تشريد الأشخاص. إعلان وبرنامج عمل فيينا اعتمد في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان
المعقود في فينا يوم 25 حزيران/يونيه 1993

11- INGER OSTERDAHL, THREAT TO PEACE: THE INTERPRETATION BY

THE SECURITY COUNCIL OF ARTICLE 39 OF THE UN CHARTER 85 (1998).



141

12- DANIEL H. JOYNER, INTERNATIONAL LAW AND THE PROLIFERA-

TION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION 178 (2009).

13- مذكرة من رئيس مجلس الأمن، وثيقة الأمم المتحدة. S / 23500   31 يناير 1992(.
14- S.C. Res. 446, para. 2, U.N. Doc. S/RES/446 (Mar. 22, 1979)

15- S.C. Res. 540, U.N. Doc. S/RES/540

16- Res. 1565, U.N. Doc. S/RES/1565 (Oct. 1, 2004), S.C. Res. 1711, U.N.

17- (DRC); S.C. Res. 1865, U.N. Doc. S/RES/1865

18- Doc. S/RES/1711 (Sept. 29, 2006) and S.C. Res. 1736, U.N. Doc. S/RES/1736

(Dec. 22, 2006

19- U.N. Doc. S/RES/1881

20- (S.C. Pres. Statement 2009/1 at 1, U.N. Doc. S/PRST/2009/1 (Jan. 14, 2009)).

21- Res. 1231, para. 3, U.N. Doc. S/RES/1231 (Mar. 11, 1999)

22- U.N. Doc. S/RES/771 (Aug. 13, 1992)

23- S.C. Res. 864 para. 13, U.N. Doc. S/RES/864 (Sept. 15, 1993)

24- Res. 1925 at 2, U.N. Doc. S/RES/1925 (May 28, 2010)

25- Res. 1493, para. 8, U.N. Doc. S/RES/1493

26- Res. 1556 at 2, U.N. Doc. S/RES/1556 (July 30, 2004)

27- S.C. Res. 819, supra note 60, para. 8

28- S.C. Res. 1744, para. 11, U.N. Doc. S/RES/1744 (Feb. 21, 2007) , S.C. Res.

1910, para. 17, U.N. Doc. S/RES/1910 (Jan. 28, 2010).

29- Res. 1923, para. 22, U.N. Doc. S/RES/1923 (May 25, 2010)

30- S.C. Res. 1592, at 2, para. 3, U.N. Doc. S/RES/1592 (Mar. 30, 2005)

31- S.C. Res. 1863, supra note 65, para. 19.

32- S.C. Res. 471, supra note 59, para. 3.

33- Oscar Schachter, "The Enforcement of International Judicial and Arbitral Deci-

sions", 54 AM. J. INT’L L. 1, 21 (1960).

34- Available measures are discussed by Attila Tanzi, Problems of Enforcement of

Decisions of the International Court of Justice and the Law of the United Nations, 6

EUR. J. INT’L L. 539, 561-63 (1995).


